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  نطاق الصورية
  عماد محمد حسن القنيشي/ الباحث

 المقدمة
ه، إذ  اص ودارس ن ال ي القان اح ة  ل ام أه ة الال عات ن ض ل م ت

ي ام ال ام والأح ادر الال امات، و م اع العامة فى الال ها  أرس الق ت
ل غ  الع ة  دة، أو غ الإراد ف العق والإرادة ال ها  ة م اء الإراد اعها س وأن
قالها  ة ان انها لأوصافها و الإضافة إلى ب ا  ن، ه لا س والقان اء  وع والإث ال

ائها. فاء بها وانق   وال
ة ا ه سائل ال ع م ال ام  ادر الال اره أح م اع د والعق  ي  للف ل

اف إرادت أو  م على ت ق الح، فه  ادل ال اصل مع الغ وت ها لل اد عل الاع
ة  اد ة والاق ا ات الاج غ ال أث  ا ی  ، نى مع اث أث قان أك على إح
ه  ًا، وه اد لا ت على نهج واح دائ اة الأف ن ح ًا ل ة ن قا ى ال ة، بل وح اس وال

نى للعق ا ام القان ي ت ال اع ال رة الق ل مل فى بل ات ق أسه  غ ل
الى. لها ال ى وصل إلى ش   ح

ه ه ال  اضى وح ة، فال ضائ أ ال س على م د أنها ت والأصل العام فى العق
ه  نه، وت د م ئ العق وت ي ت ة هى ال نى، والإرادة ال ف القان ن ال
 ، الغ ار  ا الإض ی دون ة العاق ل ق م ة ت ن اث آثار قان صلاً لإح مة ت ل ة ال الق
فى خلفها وضعًا  ، وت نى مع هار وضع قان ه إلى إ د وت ه الإرادة ق ت إلا أن ه

رة. ال ف  ع   آخ وه ما 
ار م ه، ت س عاق عل قة ما ت ال ی ل عاق ى إخفاء ال رة تع ه غ وال

اذب  ه  اد م ة الاتفاق على إ قة ن قى، فهى إذن ت على تغ ال ح
وعًا أو  اع م ا ال ن ه رة، فإما أن  اع على ال ه  ال وع قف م ت

وع.   غ م
نى؛ وذل فى الق  ن ال رة فى القان ضع ال ع ال م اول ال وق ت

امات  جه عام، وفى الأول: الال امات ب اب الأول: الال ة فى ال ق ال ق أو ال
ف  ائ م وسائل ت ق ال فل حق ا   : ال ل ال ام وفى الف اني: آثار الال اب ال ال

ادت ( ان، وذل فى ال ة ٢٤٥ ،٢٤٤ووسائل ض ة الع ن ونات ال أن أغل ال  (
ضع ال  اول م نى ال ت ن والفقه ال ام فى القان ام الال اضه لأح ع رة فى اس

نى.   ال
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٢٧٥٥

 المبحث الأول
  نطاق الصورية

ع  ًا ل رة؛ ون ها ال ل ف ي تع الات ال رة ه ال اق ال د ب ق ال
ارها على جان  اق م  ع أن ن ح م ال ة فأص ن ق ال ق الات في ال ه ال ه

عاملات دون  ان م ال ة ج ت  واح أو ع د؛ بل ام ة على العق ها فل تع قاص ق
ة ن قائع القان ال ة أخ  ن ة قان ع لأن الات  )١(وت ه ال ضح أه ه ف ن وس

ع م  ا لا  د، ول ه رة في العق ن ال رة، وأك ما ت للها ال ي ت ال
فات ادرة م جان واح أ ال ة ال ن فات القان ة؛ بل  ورودها على ال اد الانف

ة،  ائ ام الق اءات والأح ا الإج ً ل أ ع ل اقها ی م إن ن ق ا س ا س فإن ل
ا ال على ال الآتي: ق ه   ب

ل الأول: ة. -ال د الع ة والعق س د ال رة في العق   ال
ع الأول: ة - الف س د ال رة في العق   .ال
اني: ع ال رة في العق - الف ةال   .د الع
اني ل ال ة. -:ال اد فات الانف رة في ال   ال

: ال ل ال ام رس  -ال ة وأح ائ ام الق اءات والأح عاو والإج رة في ال ال
اد.   ال

ع الأول: ة - الف ائ ام الق اءات والأح عاو والإج رة في ال   .ال
اني: ع ال ا - الف ة وأح ائ اءات الق رة في الإج ادال   .م رس ال

  المطلب الأول
  الصورية في العقود الرسمية والعقود العرفية

الها  رة؛ فهي م ها ال د عل ي ت فات ال د هي أك ال ان العق ا  ل
ًا أم ناقلاً أم  اء أكان م ة س ال مة ال ال علقة  د ال ا م عق م العق ، ف ال

رة. ه ال د عل ًا إلا و ق   م
  الأول الفرع

  الصورية في العقود الرسمية
ادة ( ني ال في ال ن ال رات ١٠أورد القان ات أن "ال ن الإث ) م قان

مة عامة ما ت على  لف  ف عام أو ش م ها م ي ی ف ة هي ال س ال
                                                 

قة، ص )١( ا ه ال رة، رسال ل، ال   .٥٠م ح خل
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ه  ود سل ة، وفى ح ن قًا للأوضاع القان أن وذل  ه، أو ما تلقاه م ذو ال ی
اص   .)٢(ه....إلخ"واخ

                                                 
مة  )٢( لف  ف عام أو ش م ل ورقة صادرة م م ة هي  س رقة ال ي أو ال س ر ال ال

ان ال عها وم ح م ها م ح ن ة م ب م نًا ی ما ع رة قان ق اع ال  ح الق
، ص اب جع ال ات، ال أت، رسالة الإث ه. أح ن أن أو ما ت على ی   . ١٨٢تلقاه م ذو ال

ة وق  ف ة ال ل ر ع ال ة وق ت ة ال ل ر ع ال عة وق ت ة وم ة  س والأوراق ال
ر في  ة وق ت ائ ة الق ل ر ع ال ل ح أو أم ت ر في ش ة أو ت ن أو معاه ل قان ش

ة وق  س د ال ع م ل ال نًا وق ی فًا قان ر ل ت ة أو ت ل لائ ر في ش ولائي أو ت
ة  س رات ال ال أن ت ال ع ح الأح ل ال ل أ الق وق ی ق ذل ال ل ف ی

انات ا لاف تل ال ة  انات مع ادة (ب رة في ال ق ع ١٠لعامة ال فة ال د ص ال  ا ه ال  (
ل ورقة  ارة أخ ل  ن و ًا، وق لا ت ف ا ت ً ة س س رقة ال ن ال ها وق ت ادر ف أو ال ال

ف ول ت إق  اته لل لاً ب ا قا ً ات س ن الإث ة م قان ادة العاش د في ال ق ى ال ع ال ة  ارًا رس
يء.  ا  فا أو تعهً ات، أح أب ال مة فى عل الاث ات مق ن الاث ص قان عل عل ن ، ال

عارف،  أة ال   .٩٢، صم١٩٩٤م
ة وهى: س ر صفة ال و ل ال اف ثلاثة ش   و أن ت

رقة  - ال الاول مة عامة ح إن صفة ال لف  ف عام أو ش م رقة م م ور ال ص
ق ا مة عامة و ف عام أو ش ملف  ر م م ي ت رات ال ة لا ت الا لل س ل

ه  ج ل أو ل ت ا الع ته له اء أج الها س ل م اع ع ام  ولة لل ه ال ل ش ع ف العام ه  ال
الح. زارات أو في أ م ال ال ة  ئ ل في إح إدارتها ال الع ه  ق اء ال   وس

انيال ا اصة - ل ه واخ ود سل ف العام في ح رقة م ال ور ال ه  -أولاً  :ص ود سل في ح
ا  ن قائ ى أن  ع ه  ت ولای اء ث رقة أث ف ق قام ب ال ن ال ا ال أن  ق به و

لا له و قفه أو ع قله أو ب ار ب ور ق ع ص رها  ان ح ها أما اذا  نا وق ت له قان ار ع ا الق غه به
لاغه  ر و ار ال ور الق ة ما ب ص رها في الف ان ح ة. أما إذا  ع ورقة رس ره لا  فإن ما 

ة.  ي ال ها ح أن ف ان ذوو ال ة إذا  ن ص رقة ت اه فإن ال ق  -ثان اصه و ود اخ في ح
ا ب ال ان ا وم ا ن ف م ن ال ا ال أن  لى به ع م الأوراق ی ل ن رقة ذل إن 

ن لها صفة  ها لا ت ًا ب رقة م غ م ن رت ال ف فإذا ح ع مع م ال ه ن ت
ة  ن له م سل اني لا ت اص م ة اخ ف عام دائ ل م ي وم جهة أخ فإن ل س ر ال ال

ات على أن ن الإث اقها وق ن قان ة في خارج ن ة و له إلا في دائ اش ع ث أن ی ز لل ه لا 
اصه.   اخ



  نطاق الصورية

  عماد محمد حسن القنيشيالباحث/ 

 

٢٧٥٧

اد  اء في  ه س ف العام في ت خل ال ة ب س فة ال فالعق  ال
قة على  ا ى ال اءات العق ح ل إج ة إلى  س خله لاحقًا ف صفة ال ، أو ب الأم

ف العام خل ال    .)٣(ت

ع على  ة، وذل حال إذا ان ال س د ال رة في العق ال ع  ز ال و
ة إق  س رقة ال أنه في ال ارات  ه م إق ا أث د، أ  ث العق ی أمام م ارات العاق

و ال ع  اجة إلى ال لازمه مع ) ٤(دون ال ها العق ب ة  س فة ال ح إن ال
ع و ال م  ال ائع  ار ال اصلة أمامه. فإق قائع ال ث م ال ه ال ما ی
                                                                                                                       

ال ع م  - ال ال ل ن ر ل ق ن  رقة ح إن القان ة في ت ال ن اعاة الأوضاع القان ورة م ض
ل  ه الأوضاع ت ها وأه ه م ب ق ما  اعاتها ع ف م ع على ال ة أوضاعًا ی س الأوراق ال

ث ال ب أن ی ل على إضافة أو ت أو  وأن في وج ة و واضح لا  اللغة الع ر 
اص ذو  ث وأش ان ال ث وم ث وش ال لالة على تارخ ال انات اللازمة لل ل على ال
ة وم فى م ومل  املي الأهل ی  ر شاه ث إلا  از ال م ج د وع ه اء ال أن وأس ال

ا ة الق ا ث صلة ق ال ی أو  عاق ال ها  قه ولات ث ب ت ل ر ال ا في ال ة ولا صالح له ا ءة وال
ة، ج ی ة ال ائ عة الق س جة، ال فى ه عة. م ا رجة ال ى ال ني، دار ٣ح ائي وال ات ال ، الإث

ة،  ال عة ال زع، ال د لل وال   .٥٠١- ٥٠٠م، ص١٩٩٩م
ی  )٣( ام ال ة، ح ان عة ال ة، ال ی اعة ال ات، دار ال لل ن الإث ح قان انى، ش امل الأه

  .٦٢- ٦١م، ص٢٠١٢
اقي رق  ات الع ن الإث ة ١٠٧أما قان ة ١٩٧٩ل س ات ال ف ال ة وع س سع في ال م فق ت

ادة (في  أنها٢١ال ل  الق مة" /أولاً)  لف  ف عام أو ش م ها م ي ی ف عامة،  هي ال
ره،  أن في ح ه ذوو ال ه أو ما أدلى  اصه، ما ت على ی ود اخ ة وفى ح ن قًا للأوضاع القان
لات  ، وس اك ام ال اع، وأح اءات الاخ ة، و ة، شهادة ال س ات ال ل ال ع م ق و

، وما ه في ح ذلال أنو  ."ل العقار ة  ا ة ال الع ة، " ق م ن ال ال ة ال ه
ة  ات رس ة م ن ال ال ة الأح ادرة م دائ رة الق ال ووص ال ها إلا  ع ف ز ال  ."لا 

ار رق ارخ  ٣٨٤ الق اقي، ١٦/٧/٢٠٠٨ب اء الأعلى الع ل الق ادرة ع م ة ال ائ ة الق م، ال
اني  ن ال ان  ، د العاش ه ٤٤- ٤٣م، ص٢٠١٠الع ار إل ، . وم ر ع في علاء فاضل خلف ال
ني ن ال رة في القان رة - ال ة، الإس ة، الأزر ی امعة ال م، ٢٠١٨ - دراسة مقارنة، دار ال

  .٤، هام١٠٩ص
ني، ج )٤( ن ال ح القان ، ش ق ان م عة ٢سل ة،  عة العال ام وآثاره، ال ادر الال م، ١٩٦٤، م

  . ٩١٨ص
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اء لا ال ات  ال  ن لإث رها القان ي ق ق ال ال ل ذل  رة  ات ص ع م إث
قائع أن ال ا  رة ه ي )٥(ال ث في العق وال ها ال ي ی انات ال أن ال ، أما 

ز  ة، ولا  انات لها ح ه ال رة لأن ه ال ها  ع عل ز ال ث أمامه فلا  ح
و ع ال ها إلا ع  ال ات ع ام إث ر الإشارة إلى إنه حال  ، إلا إنه ت

ه  ة ه م ص ات ع ز إث ائع أمامه فلا  ل ال لل ام ال ب ات  إث ث  ال
ا ال  ز للغ أن ی أن ه ، غ أنه  و ال ع  اقعة إلا ع  ال ال

ا رً ا ص ً فًا م ان ت ه  ث وأث ل أمام ال   .)٦(ح
اق ال  ي ون انات ال ع مع فق م ال ل ن ة ت ح س د ال رة في العق

اناتها،  افة ب ل  ها ل رة ف اق ال ع ن ي ی ة ال د الع ها على خلاف العق ت
الي: ا على ال ال اوله انات س ع م ال ة ن س د ال   - وفى الغال ت العق

ز دح -الغ الأول: انات لا  و ب ال ع  ها إلا ع  ال   ح
اني: ز دح  -الغ ال ف العام، و أن إلى ال انات أدلى بها ذوو ال ب

و ال ع  ات الع دون ال إث ها    ح
  الغصن الأول

  بيانات لا يجوز دحض حجيتها إلا عن طريق الطعن بالتزوير
ة ت  ف عام له سل ي تلقاها م انات ال ها، وقام وهى تل ال ع ة ل ال قها  ث

ه  ره، فه أن  ه ووقع م ذو ال ف ها ب ق م نها وقائع ق ت ها  و اتها وت إث
افة؛ فهي  لقة على ال ة م و وهى ذات ح ال ها إلا  ع ف ز ال انات لا  ال

ي دون بها ها ال ا على حال ً ة أ ه، وح اتها م ت إل ة ب    .)٧(ح

                                                 
ة ال ا )٥( ت م ة فأق ر ال ع  ة ال ان أ إم ة م أنهلأردن ة ح ق  س ات ال  ي ال
هاد على أن الادعاء" ق الاج رة ال اس في العق  ي ه ادعاء  م اح  س ارد في العق ال ال

ل الأو  ت مفع ات ح ن ال عة م قان ا ادة ال ال م ال اه الغ إذ إن ال ال ع ت راق غ م
ی وح عاق ال ة  ها  الغال ا ولا  ح ة، ال رق ."ه ة ال الأردن ، ٧٦٨/٨٥م

ة  ام الأردن ة ال لة نقا ،  ٢٨٢م، ص١٩٨٨م اب جع ال اس، ال ى إل ني  ه في ج ار إل وم
اني  .١٢٧ص ع ال رة في ال ال ع  ة ال ان ا ال ق أق إم اه أن ه ة و س انات ال م ال

قًا ل  ی دون الغ ت عاق ال ال إلا أنه ح آثار العق ال  ف العام  ثقها ال ي ی ال
اد  ات الأردني و ٧/٣ال ن ال ني الأردني. ٢٦٨و ٢٦٧م قان ن ال   م القان

عة )٦( صل،  اقي، جامعة ال ات الع ن الإث ام قان ، أح د   . ١٥٣- ١٥٢م، ص١٩٩١اس الع
، ص )٧( اب جع ال ات، ال ن الإث ح قان انى، ش امل الأه ی  ام ال   .٦٩ح



  نطاق الصورية

  عماد محمد حسن القنيشيالباحث/ 

 

٢٧٥٩

انات فال ه  ا ه ون ع وأحا تع ه ال ص عل ف العام ه ش ح
قه ه وص قة في أمان ق ال قة  ،)٨(م شأنها أن ت ه ال ار ه ز إه الي لا  ال و

و ووف  ال ع  ه، وه ال ا د له ض والإخلال بها إلا م خلال  م
د  ا ال ل ه أن ول  ا ال دة به اءات ال ي أولاها الإج قة ال ة على ال اف إلا م

ح غ  رة  ال انات  ه ال ع على ه ف، وم ث فإن ال ا ال ع له ال
ل الق یًا  ج
)٩(.   

ي  س ر ال ة ال ا اته،  ف العام ب ر ع ال ي ت انات ال ه ال لة ه وم أم
ق م ه أن أمامه، وال اف ذو ال ر الأ اته ل د وث ه ات ال ه وت

مة  ق ارات ال د والإق اف على العق ع الأ عها، وت ان ت د وم ة العق ا ارخ  وت
. و ال ها إلا  ع عل انات لا  عها ب ، ف ه   م
  الغصن الثاني

ويجوز دحض حجيتها بإثبات بها ذوو الشأن إلى الموظف العام بيانات أدلى 
  العكس دون الطعن بالتزوير

ها ت وه و ف العام فقام ب الإدلاء بها إلى ال أن  انات قام ذوو ال ه ال
أنه  ائع  ار ال إق ها  ن له ت ص ه دون أن  عه م اء على ما س ه ب ول م
ه  ه، ف ه ه عل لغ ووضع ی أنه عای ال ار ال  ، وق س أن  ال

                                                 
، ص )٨( اب جع ال ام، ال ة الال ، دروس في ن   .٣٩محمد ل ش
ائ  )٩( ي ال لف س ه الفقهاء م أن العق ال ع عل ل ما أج ا الق ل على ه ة م ا ع  لا 

ة ة م اع ا ر الف الق و رغ أن ذل  ال ع  ه دون حاجة لل ر ات ص اب ز إث لعامة ال
حها ًا - ش اه ر في  –ول  لغ ال ا أن ال ال ة  ي ص س ة في العق ال اب اقعة ال ار أن ال اع

ف العا ث ال ا العق دفع أمام أع ال ان  ؛مه اقعة  ه ال ة ه ار ح ع أ أن إه م ال ل
ي ال  س ا العق ال رة ه ات ص إمعان ال س أن إث ة العامة. ول  و  القاع ال
ل على  ل ى إقامة ال ق ات  ا الإث و لأن ه ال وم للادعاء  ات دون ل ق الإث ل  ا جائ  لل

د ة في العق أو على اس ائ ال في العق على الف ائ اتفاق  ق ب الف ة الف ع العق  ائ  اد ال
ل على  ل ز إقامة ال ي  س العق ال ا  ان لا غلاقة له ا واقع ها وه ف عل ائ ال ة والف ن القان
. محمد ل  ث ي ت على ی ال قائع ال ها ال ا ف ات  ق الإث افة  ا  ي ه س رة العق ال ص

ة الال  ، دروس في ن ، صش اب جع ال   .٤١ام، ال
قة، ص ا ه ال رة، رسال ل، ال   .٥٢- ٥١م ح خل



  مجلة علمية محكمة                            المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٧٦٠

نه ة م عل  ا ی انات  لف ع ح  - اال ها لا  اقعة تق عل ب ا ی لا 
ة اردة في ورقة ع انات ال    .)١٠(ال

قه، فق أجاز  ث وص أمانة ال انات لا ت  ه ال ة ه ًا لأن دح ح ون
ات؛ فلا  اع العامة في الإث انات ح الق ه ال رة ه ها أو ص ات ع ع إث ال

أن أو  ع ذو ال ج ما  ف ی . فال و ال ها  ع عل ة م ال ل ل م له م
انات ه ال ة ه ق م ج ة لل ا سائل ال ل ال   .)١١(العام لا 

ة ت سلامة  ار شهادة  ة إح ث ل عق اله ا  ال ال ذل ح وم
ل عقلًا أو فاقً  ع أنه م ا  ه  ة؛ فإذا  اه العقل ال لق اه واك ة فإن ال ا للأهل

ة  ان الأهل ل ما إذا  ، ذل أن ال ح ث ح لا  أمانة ال ا ال ل ه م
ث مة ه القاضي ول ال ع ة أو م   .)١٢(كاملة أو ناق

ة؛  س د ال افة العق ل  رة ل اق ال سع في ذل ل ن إلا إنه لا  ال
د ا عق رة  ال ع  ز ال د لا  اك عق هافه غ م رس واج على ال خاصة ) ١٣(ل

                                                 
ن لها إلا "...... على أنه ١٠/٢ادة ن ال )١٠( ة، فلا  رات صفه رس ه ال فاذا ل ت ه

عه ات أصا امه أو ب أخ اءاته أو  إم ها  أن ق وقع ان ذوو ال ي  ة م رات الع   ".ة ال
، ص )١١( جع ساب ام، م ة الال ، دروس في ن   .٤١محمد ل ش

، ص جع ساب اء، م ء الفقه والق رة في ض ارى، ال ر وع ال ال اص ی ی ال  ٩٣ع ال
ها. ع   وما 

، ص اب جع ال ، ال ع ال رة في ال ة ال زوق، ن ها.  ٤٠٧أح م ع   وما 
دة، وسائل ح )١٢( قة، صرزق ب ع ا ان العام، رسالة ال ة ال   .١٥٠ا
واج  )١٣( ة ال ه م قال إن ف واج ف رة في عق ال د ص ة وج ان ل إم ن ح لف فقهاء القان اخ

اه رغ أنها غ  الإك ه  ضا أو تع فاء ال ات ان إث ال العق  ة وأنه  إ ر غ م ال
ة على  رة مق ار أن ال اع ة  ه م قال ص ة. وم ال ال ة دون الأح ال فات ال ال

ا  ع. ب اد وال ا للأف ة العل ل علقه  ال ر ل واج ال م ال ق على ه إن عق ال لا 
ر  واج ال ة ال ة  - ی داغ أن ف ل ف ى ع  ده، تغ م وج ه وع اله أو لإعلان وه صلاً لإ ت

واج، ولا أخ أو أ س آخ  ا ال ة ه ان للإعلان وه اف ع ت ة وال ة الأس ل ال وأن م للإ
ا ی على خل  ًا ل ر ن ل زواج ص ة دون ح ل اءات ال ي والإج س ف ال د ال ل وج
ل ذل ولا  للغ أن ی  واج دون ح ة لل س فة ال ل ال قة ولا ت اه خادع مغای لل

واج ة  ال ال ق الغ وم ق حق ع ف ة وال ة الأس ل ه لأن م أن إل ة أنه ا ر  ال
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واج وانعقاده إلا أنه  ال م عق ال رة أن ت ة، فلا  لل ة والإسلام لاد الع في ال
رة،  الها ال ه  أن ت ال واج  عق ال ة  ت ة ال ال ر ال الأم عل  ا ی

عة.  ه الفقه الإسلامي مه ال ل عل   وال أ
ا ر ال لات و اقعة على عقار في ال د ال ل أو شه العق ل أث ت ؤل ح

ة  ر الإشارة إلى أن أن ا ت رة؟ وه ال ها  ع عل ها حال ال ة ح العقارة وق
ام  ع ل ي ت ة ال ن ة القان ؛ فالأن نى لآخ ام قان لف م ن ه ت ل وال ال

ي ب ول )١٤(الق الع غ ن وال اق )١٥(ان والا في دول ت لف  ،)١٦(والع وت
                                                                                                                       

، هام  اب جع ال ني، ال ن ال رة في القان ة ال الله سامى، ن ه في ع ار إل ة. م ال ال
  . ١١٠- ١٠٩ص

ها في او  )١٤( ف ل  ي عقار لا ت عقار أو  ع علقة  د ال ل لأن العق ى  ل س ل
ة. ق ودها وم ة ح حة م ى أصلاً على عقارات م ، ولأنه م ها فق ل خلاص ، بل ت   العقار

لات  ه على ال ف قل  ي، لأن العق ی ل ش ام ت ام ه ن ا فإن ال ن أما في م وف
ي لأ ي لا ع ل ش ة، وه س ة ال س ة ال ائ رود إلى ال ى ح تارخ ال ت زم نه غ ب

رود. قاء وتارخ ال اء الف ت على اس ة، بل ی ق ة عقارة م ح ت على العقار    م
ة  )١٥( ة م ه دائ ، وه ما أف ع ام ال في دولة ال ل العقار ه ال ام ال ع ن

اف ا ة الاس ة في م رت أنهال ال ي ق ا في ال وال ش عقارًا م إذا اش " لعل
ازع  ا، ث ت ً ل ال أ ا العق ول  ة ونفاذ ه ر له ح  ل وص عق غ م ش آخ 
ارث ال  ل، فإن ال م ال عق م ائع  ا ال مع م اش نف العقار م وارث ال ه

ائع ال ل  رث ال ًا دون ال م م ع مال ه، ه ال  ل عق ائه ولا ح س ل لا عق ش
الي لا  ال ل، و ضع العق ال ة ما في الع م ا ال مل ن له ، ولا  ا العق ة ونفاذ ه ص
ا  ا ل ، لأنه ل مال ن غ ناف عه  . وذا فعل فإن ب ه الع ع ه ا ب م عقً ا ال أن ی أتى له ی

قًا ع،  فاذ ال ع، ذل أنه  ل ادة ( ی ه ال ى  ا تق ن ٣٦٥ل ة، أن  ل ام الع لة الأح ) م م
ة ل قل ال ا  ل ع،  ا ی ًا ل ائع مال م  ال س عة م ال ا ادة ال ف، وذل وفقًا لل ل ال ت

ة ٥ رق ن ١٩٥٩ ل قل ب ذو  ، أ قان ة لا ت ل ر أن ال ي تق ، وال ل العقار أن أو ب ال ال
ه لغ ال   ." إلا 

ار رق ارخ  ٤/١٩٧٢ق ای١٦/٥/١٩٧٣ب ع، ی ا د ال ة، الع امي ال لة ال م، ١٩٧٤م، م
  .٦٦ص

ادة )١٦( اقي على أنهم  ٥٠٨ ن ال ني الع ن ال ل في " القان عق إلا إذا س ع العقار لا ی ب
ة، واس ة ال ائ ن ال ه القان ل ال ن عل ادة ون= =  ."فى ال ق  ١٤٩ ال م ال
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أنه اقي  ني الع اقعة على ع" ال فات ال رة على ال ال ع  ز ال ة لا  لها في دائ ع ت قار 

اب   ."ال
ى  اك ت ل ه ل العقار وجهة ال ام ال اقي ه ن ل الع ام ال ن ن د ال في ذل ل ع و

ل العق أو ى س ة ف اللغة ال اب  ل  ال اك م ع ه ل، ول  ة ال ق ي  قل ال الع ف ان ال
اف  ح ال ا، اع ه العق ال ًا عقارً اول العق عقارًا أو حقًا ع رة. وذا ت ال ع في العق  لل

ة  ل في دائ ما  ، ع ة للغ ال ف و ابب ال نال ة قان اقي أوج ق ع الع ى أن ال ع ة . 
. ع  ي عقار ل عقار أو ح ع ائ ح ني ال ل القان رة في الع ة ص ل ث م ح عة على ع قا

، ص اب جع ال اقي، ال ني الع ن ال ح القان ، ش اقي ال ..، ٣٥٧- ٣٥٦ال س ، ال ر ه . ال
  .١٠٨٢، هام ص٢ج

ه  أنوعل ة  ا ة ال الع ة" ق م ع العقارات خارج دائ لاً  عق ب ا ع  ل العقار  ال
ة (مادة ل ة ال ل فائه ال م إس ن لل ٥٠٨ لع ل  نى) و ن م لغ الع عادة م إس  ."عى ال 

ار رق ارخ  ٤٣٢٤ الق ه هامل ١٢/٨/٢٠١٢ب ه في القاضي لف ار إل ة العقارة وم ا ة الاس م اله
اد اء ال الات ار في ق لي، ال اد، الع غ اب،  عة ال ، م ال ء ال ني، ال ة، الق ال

عة الأولى،  اق، ال   .١٧٠م، ص٢٠١٣الع
ل، فإن  ل في ال ي ت ة، وال ل ال از  فات ت اقعة على عقار، هي ت فات ال ه فإن ال وعل

ل  ج الع ا ی قع على عقار، إن ها،  ة أو غ ع أو  نى م ره أو ب ف قان له أ ت على ت
ل على  ج الع ان م ال ا  ل، ول ال ة  ة ال ائ ة للعقار، وذل ل ال فة الأصل في ال

قع  ف  اقعة على عقارات، فإن أ ت فات ال ة لل ال لاً. حارجذل فإنه  ا ن  ة  ل ه ال   ه
ا ة ال الع ا م ً ت أ أنهوأك ل  الق ى  ع ا ال رة في " ة على ه ال ع  ز ال لا 

ادة ل العقار ال ة ال لها في دائ ع ت اقعة على العقار  فات ال ن ١٤٩( ال ) م القان
ني ار رق ."ال ارخ  ١٦٩الق رة في ٢٥/٥/٢٠٠٩ب ه في علاء فاضل خلف، ال ار إل م. وم

، هام  اب جع ال ني، ال ن ال   . ١١٣، ص٣القان
رت قك أنا أص ل  ق ة " ار آخ لها  ها، تع ح ج ادرة  ات ال ، وال ل العقار لات ال س

رة  ع  ز ال افة، ولا  اس  ارة = = على العقارعلى ال فات ال ار رق ."ال  ٤٥٩٢ الق
ارخ  اء الأعلى الع ٢٠/١٢/٢٠١٠ب ل الق ادرة ع م ة ال ة العقارة، ال ا ة الاس اقي، م اله

ن الأول،  ان  ، ام ع د ال   .٤٦م، ص٢٠١٠الع
ل  ة ال عار، العقار في دائ ه ال أو صاح الاس ال ل العق ال اش  د ت إذًا 
ن إلى ال أو صاح الاس  ة القان ق قل  ة العقار، ی ل ل  ي ال ، فإن ال الع العقار

ع ذ ل  عار،  سى، ال ل رة. سع ح ع مل ال ال ه  ة إل ل قال ال ع في ان ل ال
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ا في  ي  ل ال ام ال ها ل ع العقارات ف ي ت ة ال ن ة القان ع الأن
ها. ة عل ت اءات والآثار ال عة والإج ا م ح ال ن را وف   م وس

ه الآتي: ت عل ي ی ام العقار الع ج ال اقعة على عقار  فات ال   فال
ال  - ١ ل.ال ه في ال ر اس ال ال قي ه فق ال   ال
د على  - ٢ ي ت ض وال غ ع ض أو  ع ان  اء  اف س افة اتفاقات الأ ع  خ

ة  ائ ام ال ها وزوالها والأح ، ونقلها وتغ ة أخ ق ع ة حق ة أو أ ل ق ال حق
ا ة، واع ل ها في دفات ال ق ها  ي إلى الإعلان ع ق ة الأم ال د لق ر العق

یله أو إعلانه أو  ي أو نقله أو تع اء ح ع مى إلى إن ي ت ة الاتفاقات ال ضائ ال
لة  د غ ال ها، أما العق ی إلا م تارخ ق عاق ى ب ال ة ح ه غ ناف إسقا
ح  ي م شأنها م ة وال امات ال ی س الال عاق ة أث ب ال فل لها أ

ع  فع ال ل. ال ب الق أو ال ام  ف الال اء ل  أمام الق
ة  - ٣ أن ص ة على الغ  ة وح ت ة ث لات العقارة لها ق ال اردة  د ال الق

ها. اردة ف قائع ال ق وال ق  ال
ه  ه ي وت ي ه نقل ال الع ام الع ل في ال ة ال اء على ذل فإن مه و

ه، وله ق  ي ق ت ب ال د إشهاره م الع اء  افة على ال اه ال ة ت ت ة ث
 وعلانه. 

ل  ام ال ها ل ع العقارات ف ي ت ة ال ن ة القان لف في الأن إلا أن الأم 
ن  ج قان ا  ن ا في ف ً را والأردن، وال اع أ ي  وس ال

ة وسائ ال )١٧(م٢٣/٣/١٨٥٥ ل قل ال ام ت ا ال ى ه ة الآخ ق ق الع ق
ه  عاد ت ه ه م اب  ارخ ذاته ال ال ة و د العاد ف أث العق اف ب ا ب الأ
؛ فلا  ام إشهار وعلان فق ا ه ن ام ه ، فال اجهة الغ ف في م د إلا إنها لا ت العق

لة ا د ال ح العق ه ال م )١٨(ع ت ة أو ت اق د ال ال العق  أو إك
                                                                                                                       

ق  ق لة ال ر في م ،  م ني  ال ف القان ام ال ،  - إب ام ل ال ، ال ه جامعة ال
ان  ، ش ع ع ا د ال ل - ١٤٢٦الع   .٥٩- ٥٨م، ص٢٠٠٥أیل

ن  )١٧( رة في القان ة ال ، ص سامى ع الله، ن اب جع ال ني، ال   . ٣٣٣ال
ا )١٨( ف في الأم ن ال ة م قان ام ادة ال لة الأردني على أنهن ال ق ع " ل غ ال لا ت

ال غ ل وسائ الأم اضعة في ال لدعاو ال ات ت ثقة  لة ال ق فال م ال أن  ." ال
رة اع دعاو ال عه م س ة م اك الأردن ات  ال رت س عقارات ص عل  عاو ت ان ال إذا 
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اء لا  ل  وفقًا للاس ي في ال ام ال ه، فالأصل أن ال ي ق ت ب ال الع
ام  رة ل ق ات ال ة الإث املة وق ة ال ده ال الي فل لق ال  العقارات، و

ي ل الع   .)١٩(ال
ي  ل ال ام ال الإضافة ل ج في م  ا إلى إنه ی ر الإشارة ه إلا إنه ت

قها وخاصة  ١٩٤٦ام ال في م م عام وه ال ا غل مع م وال 
ق العقارة على  ق رة و شه ال ه اء ال اقي أن رة و ة والإس ي القاه ی م

ي ل الع ام ال ا ن ً ج أ اص ی اء الأش ی  )٢٠(أساسه وفقًا لاس ام ح وه ن
ءًا م  ًا  ب أة ن ا في أق ١٦/٨/١٩٧٥ال اها، و م خلال ه ال م وق

ل  اس ال ف  ع ل  ان في س اضع الأ ة العقارة وفقًا ل ق الع ق ام شه ال ال
فة  ة العقارة أو ص ف ال ف  ة تع ل عقار صف ي أو العقار ح  ل الع

ها أ عل ي ت ات ال غ ق وال ق فات وال افة ال ها  ي تق ف ل الع ل ال ، فال
                                                                                                                       

ر ع  ه ل اس ال ال ل اك إلى  ه ال ائع أن ت ا فل م ح ال ل بها. وله ت
. قى العقار على اس ال ه و اس د  ع فة العقار ل   ص

أن ة  ر ق ال ة ال ة فق ق م ر اك ال ال عل  ا ی د ا و ل "العق لة في ال ل
د ولا اع العامة للعق ع للق هاالعقار ت ر ل دون الادعاء  ع رق ." شيء  أساس  ١٧١٤ ال

ارخ ١١٧٧ ، ص٣٠/١٢/١٩٧٨ب اب جع ال ه، ال ه في شف  ار إل ها.  ٢٠٩٨ م وم ع وما 
أنه اره غ م " و ع اع اقع على العقار  رة العق ال ت ص الي إلى إلغاء أث ث ال د  د و ج

ل العقار ال ت  ل ال هة مفاع ان ل اع ه ال ا ی  ه فلا وجه ل اد إل الاس ل ال ت  ال
ل وف  قالها  ال ة وان ق الع ق اب ال ه إشارة، ذل أن اك ه م أ ف أن عقار خل ص

ادة  ه ال ن ٨٢٥ما ن عل ن ال قل بها ال م القان ي ی ة ال د ال له العق ا م ر إن ي ال
أنها ل ت فإن  ي تع  رة ال د ال ة. أما العق ان سيء ال ه إلا إذا  ع م إلى صاح الق ولا ی

فى في ح ذاته  ها  ر ت ص د ث هام ل ال اس إل ع رق  ."لإلغاء ال أساس  ٢٥٥ال
ارخ ١٥٧ ، ص٣٠/٤/١٩٦٣ب اب جع ال ه، ال ه في شف  ار إل   .٢٠٨٤- ٢٠٨٢م وم

ة  )١٩( ل في دائ اردة على عقار م فات ال رة في ال ال ع  از ال ة، م ج ام محمد ال
 ، ام الأردن لة ال ر  ل الأراضي،  م ه في علاء ٥م، ص٢٠١٠ت ار إل . وم

رة في  ، ال ر ع ، صفاضل خلف ال اب جع ال ني، ال ن ال   . ١١٣القان
ي رق  )٢٠( ل الع ن ال ادة الأولى م قان ة ١٤٢ت ال ي "م على أنه ١٩٦٤ ل ل الع ال

ة  ت ق ال ق ة وت على ال ن ه القان ل عقار وت حال ي ت أوصاف  ائف ال عة ال ه م
علقة لات ال ع عاملات وال ه وت ال   ."ه له وعل
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رة في  ال ع  ز ال لقة أ  ة م ي ل له ح ل ال ام ال في ن
ن  لاف في القان ز الاخ ا ی لها أ إشهارها، وه غ م ت ال فات العقارة  ال
ني  ن ال القان ي  ة الق الع ع لأن ي ت ان ال ه في الق ني ال ع ال

اقي.   الع
ام ال ة ل ادة (ال ه ال ي في م فإن ما ن عل ن ٣٧ل الع ) م قان

ي ل الع ة١٤٢رق ( )٢١(ال ة ١٩٦٤ ) ل ت ة ث ق ي  ل الع ام ال ع ن م م ت
لقة  ة ال ال انات  ع تل ال ى ت ع ا  ة، م الق لأول م ه  اردة  انات ال ة ال ل

لقة في ث  ة م ي له ح ل الع ال ة فالق  ص مل اردة  انات ال ة ال ت ص
قة، وال في  ا الق ق ت على خلاف ال ان ه ه ول  اس صاح ق  العقار ال
غ م ذل فإن  ي إلا أنه على ال ل الع ام ال ه ن ة هي ج ار تل ال ذل اع

ا رة العل س ة ال ادة ( )٢٢(ال رة ال م دس ع ن ا٣٧ق  ي ) م قان ل الع ل
ل ال ة على خلاف ما ه ثاب  ل قادم ال لل ال ار ال  م ج   .)٢٣(م ع

فات  رة في ال ال ع  از ال اء ال أك ج ا س ی أن الق م
ه العقار ال رق  ن ال ام قان لها وفقًا لأح ها أو ت  ١١٤العقارة رغ شه

ة ل ل١٩٤٦ ل ًا. م وأن ال ا ج ر عقً عل العق ال   م شأنه أن 
اقع على عقار  ل ال ع ال أن  ال ال ر  اح أنه م الأج وأر 
ة  ة وص ة واض ن ص قان افة م خلال ن اجهة ال ة في م ت ة ث لقة وق ة م ح

ف رة في ال ال ع  ع ال ة ت ا ار و ة ت إلى إق ل اءات ش ة وج ن ات القان
اقي  ع الع ا فعله ال ة  اقعة على عقار؛ وذل أس ادة (ال ن ١٤٩في ال ) م القان

                                                 
ادة ( )٢١( ي رق٣٧كان ال ل الع ن ال ة ١٤٢ ) م قان أنه١٩٦٤ ل ن  - ١" م ت على 

ه. اردة  انات ال ة ال ات ل ة اث ي ق ل الع ال - ٢ لل ل  ز ال قادم على خلاف ما ه ولا 
ل ال    ."ثاب 

ادة ( )٢٢( ه ال رة ما ن عل م دس ع ى  ن ٣٧ق ة  ١٤٢) م القان ل ١٩٦٤ل م م ح ال
ادة ( ق ن ال ل، و ال قادم على خلاف ما ه ثاب  ج ٣٨ال ن، وذل  ا القان ) م ه

ر  س ة  ٤٢ال ال ة  ١٩ل ل ادر  ة ال ائ ة ٦/٦/١٩٩٨ق س ة ال ر في ال م وال
د ارخ ٢٥الع   م.١٨/٦/١٩٩٨، ب

ج )٢٣( فه، ال هاب ع رة، ال ع ال ة، الإس ام عات ال ي، دار ال ل الع  في ال
  . ١٨٣م، ص٢٠٠٦
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ة  ٤٠ رق ى ن على أنه١٩٥١ل فات" م وال رة في ال ال ع  ز ال  لا 
لها ع ت اقعة على العقار  ادة (ال ع الأردني في ال ا ال ً عه أ ن ٥"، وت ) م قان

ف في عاملات  ال ار  في ال ق ه م اس ج ع ا س لة ل ق ال غ ال الأم
اء م  اهل رجال الق ءٍ  ع  ة أخ ت ع ة، وم ناح العقارة م ناح

. اك ي ت بها ال عاو ال ل م ال م ال   خلال ال
  الفرع الثاني

  الصورية في العقود العرفية
ة هي د الع ع مع م  تع العق د على ن رة؛ فهي لا ت ال ال لل ال

ة أو  رقة الع رة في ال ة، بل على الع فال س د ال ا في العق انات  ال
في ر الع اف  )٢٤(ال ضاء الأ اناتها دون ت  ان م ب د على أ ب  ل

                                                 
ر  )٢٤( ل م  ، ارة أخ ة أو  س فة ال ن ال ه القان غ عل ر ل  ل م في ه  ر الع ال

ر  اصة، وأن ال ات ال ات العامة أو ال اصة أو إح اله هات ال اد أو ال ر م أح الأف
ل  اردة ق ی انات ال ف عام م واع ال خل م ة إذا ما ت س فة ال ه ال ًا ث ت عل ع

ة. محمد محمد أب  ي م ورقة واح ر رس رًا في م ن م في ق  ر الع في، وأن ال ر الع في ال
ات في ض  ن العق ة في قان ائ ع ال ف جع في ال ائي، ال اء ال عة الق س ، م اء، ز ء الفقه والق

ة،  ن ارات القان مي للإص   . ٦٣١م، ص٢٠١٣ال الق
عان: ة ن   والأوراق الع

ع الأول أة.ال ه فهى أدلة مه ة عل قعة م هي ح ن م ل ت ات ل ة للإث ة مع   : وهى أوراق ع
اني: ع ال ن  ال ه الأوراق أن ت غل في ه ات، و ة للإث ة غ مع قعة، ل  وهى أوراق ع غ م

ات في  ، الإث ا سع ل= = إب ه في ن ار إل ل فهى أدلة عارضة. وم ة، ل ة مع ها ح ع ن  القان
رة،  ة، الإس ی امعة ال اء، دار ال ء الفقه والق ارة في ض ة وال ن اد ال   .١٢٧م، ص٢٠٠٨ال

ادة  ات ال على أنه  ١٤وق ن ال ن الإث عم قان قعه ما " في صادرا م ی ر الع  ال
لف فلا  راث أو ال ة أما ال اء أو خ أو  ه م خ أو إم ب إل احة ما ه م ل ی ص
ة هي  اء أو ال أو ال عل أن ال أو الإم أنه لا  لف ال  في أن  ار و ه الإن ل م

. ه ال في وم اح ل تلقي ع ر ع ه  عهج عل ض ار ال أو وناق م ه إن ل م ق ، لا 
ع ة الإص اء أو ال أو    ."الإم

ات ال رق  ن الإث ه فإن قان ة ٢٥وعل ا ١٩٦٨ ل ال في صادرًا م وقعه،  ر الع م اع ال
لف  ارث أو ال أن ال ة، أما  اء، أو خ أو  ه، م خ أو إم ب إل احة ما ه م ل ی ص

اء، أو ال أو ف عل أن ال أو الإم أنه لا  ًا  لف  فى أن  ار، بل  ه الإن ل م لا ی
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افه ده أو أ ، أو وج ل وس العق ز ال)٢٥(أو م ئ  ه ، فع رة في ه ال ع 
اد  ي اق الاع ة العامة ال ل ها؛ وذل لل ى م ا ما اس ا ع ة  د الع العق

رة ال ها  ع ف ح ال فات جادة لا  ارها ت فات واع ه ال   .)٢٦(به
  المطلب الثاني

  الصورية في التصرفات الانفرادية
فًا في لاً ع رة ج ع الاتفاقى لل ا ق  آثار ال ي، ففي ال ن اء الف الفقه والق

اء ه أغل الفقه والق ی  )٢٧(ال اش  اف في العق ة الأ رة وح د ص ج ل ب للق
ي  ه عاص ال ضع وال ة ال ح الإضافة ل  ، قي ال ر وال اه ال اء ال س

ج ب  ها؛ ف ة عل رقة ال ومق ادفة ل رة م ة ال عل ن ا ف ه فى ب دها وت ج
ادة ( ه في ذل ال ان س فائها و ادة (١٣٢١إن ال لة  ع ن ١٢٠١) ال ) م القان

                                                                                                                       
ار  ه إن ل م ق عه، لا  ض في وناق م ر ع ه  ج عل ، وم إح ه ال ة، هي ل تلقى ع ال

. ع ال أصا ة  اء أو ال أو ال   ال أو الإم
رة )٢٥( اس، ال ى إل ني  ، صم - ج اب ه ال ماتها وآثارها، رسال   . ١٣٣ق
)٢٦(  ، اب جع ال اء، ال ء الفقه والق رة في ض ارى، ال ر وع ال ال اص ی ی ال ع ال

  . ٩٣ص
نى، ج )٢٧( ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه ، ب٢ال اب جع ال   .١٠٠٠، ص٦١٦، ال

جع ال ني، ال ن ال ح القان ، ش ق ان م ة سل ، فق   .٢٥٣، ص١٨٠اب
، ص اب جع ال ام، ال ادر الال ، م از ى ح   .٢١٢ع ال

ام ة العامة للال فى، ال د ل ام م ادر - محمد ح ام - ال ة في  - الأح ل ات، دراسة تف الإث
 ، اش ون ذ ال ام، ب ام الال اني، أح اب ال اء، ال ام الق ء آراء الفقه وأح   . ٩٥م، ص٢٠٠٨ض

ه ال محمد  اقي ال  ام، ج - ع ال ال وع ال ام الال ني وأح ن ال جع ٢القان ، ال
، ص اب  .١٢١ال

اصة،  هان ال ام، جامعة ج ام الال اني، أح ء ال ام، ال ة العامة للال ، ال ع ع ال 
عة الأولى  اق، ال ل، الع   .١٩٦م، ص٢٠١٢أر

، محمد ح ة م ة نه دة، م ف اس، العق والإرادة ال   .٣٨٥، ص٣٩٩ م، ب١٩٥٩ى 
اة،  لة الق اء، م ء الفقه والق ني في ض ق ال ، ال ال ع الع   .٨٨١م، ص١٩٨٠محمد 

Flavian, des contre- lettres, universite de Paris, op.cit, p.104. 



  مجلة علمية محكمة                            المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  
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د  ة على العق رة قاص ابهة لها في جعل ال ة ال ص الع ي وال ن ني الف ال
ة.  )٢٨(فق اد فات الانف دها في ال ر وج م ت   وع

ع الفقه ام  )٢٩(وعلى صع آخ ن  ع أح اءو أن  )٣٠(الق رت  ي ق ال
مها إلا في حالات  ل لاق ولا ت ة على الإ ل رة غ م ة لل عة الاتفا ال

                                                 
اف الأهل )٢٨( ة الاس ، أو " ةأوردت م ل عق اخ قة العق في ش إخفاء ح ن  رة ت ان ال

هار إ ن  ا ت عار،  ی ت اس ش آخ م عاق قة له في  إخفاء اس ال د عق لا ح وج
د ج ع رق. "ال ة ٣٥٤ ال ارخ ٢١ ل اماة، ١/٥/١٩٢٨ ق ب لة ال ول الع الأول ل ، ال
أنهل م وق. ١١٥٠ ، رق٢٦٠ص ة  ق ال ر" ة ال ق ة  –م ال اء م في ق
ق ة  –ال ام العق أصلا في ن م  ي ع د العق في ذاته وتع اول وج ي ت لقة هي ال رة ال أن ال

ة فهي  رة ال اقع، أما ال قة وال ده في ال ام وج ده لانع م وج ام العق وع ي انع ع ا  ه  عاق
اول  ي لا ت ه أو ش =ال و ًا م ش ه أو ش ًا  عه أو ر اول ن ا ت د العق ون =  وج

لاف ال داه اخ ا م ن  ایل على القان ق ال ى له  ارخ ال أع ی أو ال عاق لقة ال رة ال
ة رة ال ع رق  ."ع ال ة  ٢٩٩٥ال ارخ ٧٩ل ة ب ائ وني ٢٨/١/٢٠١٩ ق قع الإل م. ال

ة.ل ق ال  ة ال
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391301&&ja=264916  

ل ت خ   م.٣/٥/٢٠٢٠ارخ ال
أنهوق ة  ا ة ال الع و "  م ت ال اف رة إلا إذا ت ق ال ة:لا ت ال ج  - ١ ال أن ی

ضع.  ف على الأقل وال فان أو أح ال ا ال ه قفان ات ف ان أو م ان م  - ٢عق لف العق أن 
. و ان أو ال ة أو الأر ا . - ٣ ح ال ران معًا في وق واح عاص  نا م أن  - ٤ أن 

ن الآخ  ، و ر ًا وه العق ال اهًا عل ا  ه قين أح ًا وه العق ال رًا س ة  ."م ائ ال
ة  ق ار رق ٣ال ارخ  ٧٨٨، ق ة، ٦/٨/١٩٧٠ب ا ة١٩٧١م، ن.ق.ع د١ ، س . ١٢٨ ، ص٣ ، ع

، ص اب جع ال ني، ال ن ال رة في القان ة ال ه في سامى ع الله، ن ار إل   .٧٥- ٧٤وم
أن موق  ة  ان ة ال الل ر " م و ال اول ش ف، ی د اتفاق خفى ی على ه ة، وج

فة  قاء" الغ اص الف ه أو أش اته أو س عه أو م ض ه أو م ع ، في  اه ان العق ال یل أر تع
ار رق  ة، ق ان ارخ ٢٦ال از، ص٤/٣/١٩٦٧ب أن. ٢٠١م،  ل  اهًا " وق  ل  رة ت ال

ع آخ  ا م ن ا وراءه، إما عقً ً م فى دائ اه یل ق ه إلى إنفاذه، وما اتفاقًا  ر د إعلان ص ی
ا ه ه ون ب عاق إع ال اه و لهال ه ق ان عل ال إلى ما  ار رق ."ادة ال ة، ق ال ة ال ن فة ال  الغ

ارخ  ٥٦٦ رة ٤٧٠، ص١٩٦٧م، ن.ق٣/٣/١٩٦٧ب ة ال ا في سامى ع الله، ن ه ار إل . وم
ني ن ال ، صفي القان اب جع ال   .٧٥- ٧٤، ال
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ح ورقة ال  رة ل اق ال اع ن ه ات ج م ها، وه أم ن ات فق لأه الإث
ادة  ا الفقه على أن ن ال لها، واس ه قها  غ رة ولا ت حالة م حالات ال

ادة ( )١٣٢١( ال لة  ع ي وال ن ني الف ق ال ن ١٢٠١م ال قان م  س ج ال  (
ة ١٣١ ادر في ٢٠١٦ ل م عق ال ذاته، ١٢/٢/٢٠١٦م ال فه ض ل ع م ل ت

ة  ی رًا ج م أوسع ی ص اد مفه ي اع ن هاد الف الأم ال سهل على الاج
ا للف  ا نقً ا وجه  ، لاف ورقة ال رة  ام  )٣١( الآخلل ه الأح ع وذل ل

                                                                                                                       
ام )٢٩( ام الال اني في أح ء ال اقي، ال ني الع ن ال ح القان ج في ش ل، ال ر الف قارنة  م مع ال

، هام صالفقه الإسلامي،  اب جع ال   . ١١٦ال
، ص )٣٠( اب جع ال ني، ال ن ال رة في القان ة ال   . ٨٣سامى ع الله، ن
د ح وج الف )٣١( ه وأخ ی رة خ ن له فاع اسع لل م ال فه ي داغ في ال ن ه الف

وا م  أك رة دون أن ی ع الاتفاقى لل ا أ ال ا م ن ق ع أن فقهاء القان ه، وأضاف  قادات ع الان
عاد  رة، الأم ال أد به إلى اس افة حالات ال ة عق ال على  ام ن ل أح اق م إن

الإرادة حا اصلة  فات ال عاد ال رة واس اق ال ض م ن د ذات الع عار في العق لة الاس ال
صي  م ال ق ما  دة وذل ع ف الإرادة ال رة  ق ال ة ت ان الاً لإم ب م . وض دة هي الآخ ف ال

ل صى له على وجه عام ول  ا الأخ م ه على جعل ه ذ  ى  الاتفاق مع ش یل وه
مانه  رثه ل ها م م عل ق ي  عات ال ال ع  صي م حقه في ال مان ورثة ال ض ح غ ر  وص
ا أنه ل  ه،  ق نف فقًا في ال دة وم ف إرادة م ا  رً فًا ص الة ن ت ه ال الإرث، ففي ه م حقه 

ف ادرة ع الإرادة ال ال ال رة في الأع ق ال ع م ت اك ما  هى إلى ه اء على ذل ان دة و
ي ق لا ن  الات ال ع ال ه داغ  ة أخ ب الف رة، وم ناح ه ال أن الاتفاق ل م ج
ة  ان ن أنه ل  ا  ً ض ا الاتفاق وأسه م ل ه د م ع وج رة أو  ها اتفاقًا على ال ف

ور  ة في ض ة عق ال فل ن صع ادفة ل رة م اقع ال رة إلا أن ال د اتفاق على ال ة وج
ة عق  و  هي الأن ن ائ وش افة خ د  ع وج رة ل إلا، ح  اه ال إح م

ار  ا ت ارسة ن رة  الات ال ل م ي في  ه اه ال ها الاتفاق على خل ال عق ال وم ب
ي ه ار ال ل ال ة أو ال ة وه ار ش د ت س ة  ف ا اله ً ل عاد أو ش مع وأ

ة،  ه اله ًا ع ه عل ش ب له لا  ه ، وال ق مة ال قة ب ت ح ی غ م ار ب ار الإق رة  ال
رة   د ال ج ل ب ه الق ف  ة ت ن ة ال الف ارات ل ة ق ج أ وأشار داغ إلى أنه لا ت

ها، وخل  د اتفاق عل م وج لة ع س ققها إلا أنه ال رة غ لازم ل أن ال داغ إلى أن الاتفاق 
هل أم  ًا  اته م ن إث ما  ه ع ا اف وت ات اتفاق الأ إث رة هي= =  ات ال لى لإث ال
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ادة ( قاة م ال وا ١٣٢١ال أك رة دون أن ی ل حالات ال ي على م ن ني ف ) م
ه  ج ع رة، الأم ال ن افة حالات ال ام عق ال على  افة أح اق  م ان

هاد  ل الاج م ت الإضافة إلى ع رة  اق ال عارة الاس م ن عاد حالة إس ات اس إث
ه  ف  ة ت ن ق الف ة ال ة إشارة ل ج أ رة وأنه لا ت الاتفاق على ال

ح د اتفاق، وأن الع ه ال م وج ة ع رة  ا الفقه إلى  )٣٢(ال ل ه ل
لها بل ه فق  رة وغ لازم ل ه ال ة حاصلها أن الاتفاق ل م ج ن

رة. ات ال ع إث   ل
ت عل ل وق ت ة  ة رؤ لف  زاو ائج ت ائي ن ام الفقهي والق ا الانق ى ه

ة  ائج م رة رت ن ع الاتفاقى لل ا ال رة، فالف الأول ال ناد  ا لل ه م
رة في  د ال ة وج ان دة حاصلها ه إم ف فات ال رة في ال د ال

ل ة ال ة واج اد فات الانف م إم )٣٣(ال ة وع اد فات الانف دها في ال ة وج ان
                                                                                                                       

ة  ه في سامى ع الله، ن ار إل ب...إلخ. م ل م ا إذا ن الاتفاق ال  ًا  ات  الإث
، صال اب جع ال ني، ال ن ال ها. ٨٥رة في القان ع   وما 
اف  )٣٢( ا ب أ ال علقة  افى م ار اس ات ق ار لها أن ح ة في ق ن ق الف ة ال ت م اع

ارخ  ار ب ه. ق ن  ع ار ال ني للق ات عارضة، وأنها ل ت الأساس القان ، ح ر ل ال الع
ة ٢٢/١٠/١٩٤٧ ة م، ن ن ق الف ة ال ارات م ه في سامى ٨، ص٩م، رق ١٩٤٧ق ار إل . وم

، ص اب جع ال ني، ال ن ال رة في القان ة ال   .٨٨ع الله، ن
ن م  ارة،  أن  ة ت س ع م قي، في عق ب ار آخ لها أن إخفاء ال ال ت في ق ا اع ك

ألة الاتفا ا أن م ه،  ار وح أسه فعل ال ي  ه اب ال اق الاك لقًا في ن رة ل ت م ق على ال
ارة.  اق ال في الأوراق ال ات، وفى ن ة في ال ه مات ال ق اق ال ارة، وفى ن ات ال ال

ارخ  ار ب ارة، ق فة ال ة٢٥/٢/١٩٦٣الغ ن ق الف ة ال ارات م ة ق ، ٤٩٧ م، رق١٩٦٣ م، ن
ه٤١٤ص ار إل ، ص . وم اب جع ال ني، ال ن ال رة في القان ة ال   .٨٨في سامى ع الله، ن

ه الفقه  )٣٣( ل عل لالة على ما أ لقي لل ع ال لاح ال ار اص ی س ر محمد وح ال م ال اس
غ ل  ع غ واج ال ه الفقه ال ل عل لقى على ما أ ع ال ل وال ع واج ال ات ال

دة  اء ال ل على الأش لقي  ة أما لف ال اء ال د إلا على الأش ل لا ی ها أن لف ال ة أه ی ع
ي لا  ل وهى ال ص ة ال ف إلا مع ن ل لا ت اج ال ة ب "، وأن ال لاً "تلق ال قال م

ة ال ه وال ل له وت د وص ع لا م ال قي  ل العل ال د ال ت افى م ة ت ق
ة  ع ول ث ل ال ى ت ل تق ص ة ال ، ذل لأن ن عاق ب حاض ى في ال ل والعل ح ص ال
، فل  ع ال ه أ  ى العل  ة العل تق ة. ون ق ة ال ه ال ا تف ل ب حاض  ت
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جهة إلى ش  ادرة م جان واح وغ م فات ال ل وهى ال ة ال غ واج
ني  ن ال ض لها القان ى تع ر، وال ه جه إلى ال ة م ائ ع  ال ات  ال مع 

ادة ( ج ل  )٣٤()١٦٢ال في ال ة أن ت ائ ال ع  و ال رت أن م ش ي ق وال
ر ا ه ع إلى ال ا ال جه ه ا  أن ی ام،  اء ال اتة على إن ة و اع إرادة ج ل

؛ وم ث فإذا  عاق ال د وع  ا  ات ولا  ال اص مع  ول إلى ش أو أش
لاف ب  رة بل اخ د ص ن  ه ما لا ی فلا ن ه، أ أ ع اع ب أخل ال

ا ة والإرادة ال اه يالإرادة ال ف ذه الي فهي ل س ت ال   .)٣٥(ة، و
ازل ع ح  اء م دی أو ال الإب ل  ة ال ة واج اد فات الانف أن ال واما 
ا إذا اتف  رة.  ها ال د عل فات ت عها ت ة ف ة قائ ن ي أو إنهاء علاقة قان ع

اء أو إنهاء  ي أو الإب ازل ع ال الع فان على أن ال ة لا ال ة القائ ن العلاقة القان
ة رغ  ا ة و ة لا زال قائ ن ی أو العلاقة القان ي أو ال ارها ال الع قع واع

ر  ف ال   .)٣٦(ال
دها في  ج ف ب رة واع ه ال ع الاتفاق م ج وأما الف الآخ ال لا 

ل ب الاتفاق في  ا على أن ال ً دة تأس ف فات ال رة ال د ال رة ووج ال
وم له ل  )٣٧(خل لا ل ة ال ة غ واج ص ال اف  اتفاق الفقه على الاع وه ما تأی 

                                                                                                                       
، أما ال ا العل ب ه ة تف وج ق ة ال اء ال ل والعل وس ص ي ال ارة فهى ال ب ة ال

مي العل  ل مفه ونة،  ه م م ا ی لقي  م ال عاق ب حاض أم ب غائ لأن مفه كان ال
راه  ع ع الإرادة في الفقه الإسلامي، رسالة د ار، ال ی س قي. محمد وح ال ي والعل ال ال

م إلى جامعة الق ة، ق ، هام ص١٩٥٩اه اب جع ال   . ٧٦- ٧٥م، ال
رة اس، ال ى إل ني  ، ص - ج قة، هام ا ه ال ماتها وآثارها، رسال   .١٣٤- ١٣٣مق

ادة ( )٣٤( ني ال على أنه١٦٢ت ال ن ال ة ١(" ) م القان ائ ا  ر وعً ه ) م وجه لل
ة ل قام به ائ اء ال إع م  ل مع إل ها ع ع ع ع ه دون ن الى ال ل. ول قام  ا الع

ة أو دون عل بها. ( ائ إعلان ٢ال ه  ع في وع ج ل جاز له ال الع ام  اع أجلاً لل ع ال ) وذا ل 
ة  ال ق دع ال ع وت ع في ال ج ل ال ل ق ث ذل في ح م أت الع ر، على ألا ی ه لل

ة أشه فع خلال س ة إذا ل ت ائ ر ال ه ول لل   ."م تارخ إعلانه الع
نى، ج )٣٥( ن ال ح القان س فى ش ، ال ر ه ، هام٢ال اب جع ال ام، ال ، ٥، آثار الال

  . ٩٨٤ص
، ص )٣٦( اب جع ال ام، ال ادر الال ، م از ى ح   . ٥٨٢ع ال

(37) Josserand, op.cit., p. 240,  

قة، ص ا ه ال ل، رسال   .٥٥م ح خل
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ال على إرادة ال  ع ال ور ال د ص ادًا، وت  فًا انف نها ت غ م  ال
عل ل  ا أن ت صي ودون اش فى ال ا ی مة ح ح مل ه، وت ف في ت  ال

صي له. ه ال ا ف اس    أح م ال

اف واتفاقه على  رة، وأن عل الأ ه ص ج  ال الأخ لا ی اح أن ال وأر 
رة. وأؤ ما ذه  ق ال ة ل و واج ه هي ش ا ب ي  ه عاص ال رة وال ال
فات رة على ال وث ال ر ح ة ت ان أن إم ه الف الأول م الفقه   إل
ة  ة غ واج اد فات الانف وثها في ال ر ح م ت ، وع ل ة ال ة واج اد الانف

ه. رة  وث ص ر ح ع ت رة ذاتها وم ال افى مع ال ؛ فه أم ی ل   ال
  المطلب الثالث

  الصورية في الدعاوى والإجراءات والأحكام القضائية
اصلة فات ال د وال رة في العق ق ال ا ت ع  ك دة، فق أج ف الإرادة ال

اء ة  )٣٨(الفقه والق ائ ام الق اءات والأح عاو والإج اق ال وثها في ن ة ح ان على إم
الي: اوله على ال ال ف ن ا، وال س ً   - أ

ع الأول: اد. - الف ام رس ال ة وأح ائ اءات الق ة في الإج ر   ال
اني: ع ال عاو والأح - الف ة في ال ر ة.ال ائ   ام الق

                                                 
أن )٣٨( ة  ق ال ة ال اصة  ق م ام و د على الأح د ت د على العق ا ت رة  "ال

قاع  ة ث إ ل اءات ال فاء الإج ة اس ا د م ها م ة القاضي ف ع مه ي لا ت اد ال ام رس ال أح
ها ب وقائع قل وح ضع أن ت ة ال ان ل ه، و اد رسا عل ه أن ال ع ل  اع  ال ال

ن  ع اتها، فإن ال ال ع وملا ها  إلى ما ه ثاب م أوراق ال دون معق ما دام ت
قاع  ه إلى إ ي ان ه ال ف  اءات ال فقة وج رة دی ال ه م ص اءه على ما خل إل ه إذ أقام ق

ه ا ن عل ع ة مع ال اع ا ال امها ت رة ق ة ص اع ع على ال ن ال ع ال ار  ق الإض اني  ل
ن ق  ضع. ولا  ة ال ع بها م ي اق رة ال ان ال ف ع ب ن ق  ها الأولى، فإنه  عل
اء  اد والق سى ال ار ح م رة وه إه ه ال ت على ه ني ال ل الأث القان ن إذا أع خالف القان

ع  ة ونفاذ العقلل ها الأولى  ع ."ن عل ة ٧٧٩  رقال ة  ٤٣ ل ة جل ائ ، ١٧/١١/١٩٧٨ق
ى،  أن. ٢١٨، ص ٤٧، ق ٢٩س م ف ا ق  رة ك ه  - "ال اء ه ه ق وعلى ما ج 

ة ة  - ال ع مه ي لا ت اد ال ام رس ال اصة أح ام و د على الأح د ت د على العق ا ت
ة ث ل اءات ال فاء الإج ة اس ا د م ها م اد رسا ع القاضي ف ه أن ال ع ل  قاع ال هإ  ."ل

ع رق  ة ٥٦٧ال ة  ٤٢ ل ة جل ائ ة ٢٤/١/١٩٨٠ق ى (س ة  -  ٣١م، م ف  -  ٣٥٢قاع
ة    .)١٨٩٩صف
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  الفرع الأول
  الصورية في الإجراءات القضائية وأحكام رسو المزاد

رة في  ل أن تقع ال ح  ة، فإنه  ائ ام الق رة في الأح ق ال ا ت ك
اءات  فاء الإج د اس ة القاضي إلا م ها رقا ع ف ي لا ت اد وال ام رس ال أح

ع  ام ال ها أح ل ي ت ة ال ل اد ق ال ه أن ال ع ل  قاع ال ي ث إ اد العل ال
ه وق ذه الفقه اء،) ٣٩(رسى عل رة على  والق ع م ورود ال ج ما  إلى أنه لا ی

اع  ة في ات ق رة وال ة القاضي ال عة مه ًا ل ادات ن ة ال س ارات ت ق
اد وه ه ال اسي عل ع لل قاع ال ة، ث إ ل اءات ش ن إج اد ق  ه ال ا ال رسي عل

ع  فع ال أتي دوره ف ة إلى أن  ل رة ش ون  ای اد و ر ال فقًا مع آخ ل م
اد ه ال س عل لاً ل اب ش  )٤٠(قل ًا ل اد م ه ال اسي عل ن ال ا ق  و

ه اب غ ًا ل ة، )٤١(آخ أ م ق ال ة ال ا  )٤٢(وق ق م في ه
أنه د  ام " ال اصة أح ام و د على الأح د ت د على العق ا ت رة  ان ال ا  ل

ة،  ل اءات ال فاء الإج ة اس ا د م ها م ة القاضي ف ع مه ي لا ت اد ال رس ال
ع قاع ال ه ث إ اد ق رسا عل ه أن ال    ."ل 

  الفرع الثاني
  الصورية في الدعاوى والأحكام القضائية

ی  اد بها تأی ح أح العاق رة؛ فق ی ب أن ن دعاو ص غ ع م ال ل 
ال  د، وم ا في العق ا على الغ  ه ا أو ح أح اد بها تأی حقه ، وق ی على الآخ

                                                 
، ص )٣٩( اب جع ال نى، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه   .١٠٨٠ال

اء، ء الفقه والق ني في ض ق ال ، ال ال ع الع ، ص محمد  اب جع ال   .٨٨١ال
نى، ج ن ال س في القان ة، ال ل ر  قافة، ١أن   .٦٤٧م، ص١٩٨٧، دار ن ال

ه في ع  ار إل اد. م ام رس ال رة في أح د ال اقي ال ال أن وج أ ع ال ا ال وع ه
امات، ج ة العامة للال ج في ال ، ال ا١ال ال ادر الال ، هام ، م اب جع ال م، ال

  .١٢٠، ص٩٥
رة )٤٠( زوقة، ال اس م ى إل ني  قة، ص - ج ا ه ال ماتها وآثارها، رسال   . ١٣٥مق
، ص )٤١( اب جع ال ني، ال ن ال رة في القان   .١١٢علاء فاضل، ال
ع رق )٤٢( ة ٨٢٩ ال ة  ٤٣ ل ة جل ائ ي ٦/١١/١٩٨٠ق ان رق ع ى ال ع ف ال  ٢٦و ٢٤م. و

ة ة  ١١ ل ة جل ائ جع ١١/١٢/١٩٤١ق رة، ال ى، دع ال ا ال ه في إب ار إل م. وم
، ص اب   .٥٦ال
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ة  ائ فاح ف ال  لغ م ال ضه م ق ض على أن  ق ض مع ال ق ا ل اتف ال ذل 
ق  ع ال ى  ض  ق ان ال ة أمام و ائ الفاح ض مع الف لغ الق ه  ال ض ع م

ض مع  ة الق ا  ً ر س ض على أنه إما أن  ق ض مع ال ق ف ال اء، ف الق
 ، ائ الح ال ع ل ر في ال ع على ال ال س ازل ع حقه في ال ائ و الف

، أو   ائ ض مع الف لغ الق ه م ائ ی ل فع ال ها ی اءة وع ی ب ائ على ال  ال
ه  ال ائ على ح نهائي ل ل ال ة س ها اء وفى ال ائ أمام الق ق  ال أن 

ی اجهة ال ه في م   .)٤٣(وله ح
ا دع  ه ی له على أن  أح اص مع ص ف أح الأش ا أن ی ً ال ذل أ وم

ف  ع م ال ال ائي  ل على ح ق اجهة الآخ ل ة عقاره، في م في مل
ل وتأخ  ف تع فة العقارة للعقار، وذل به ع على ال ا ال ة ه عل م ب ق و

ل دائ  ي م ق اد العل ال ا العقار  ح ه قمعاملات  ائ  ح ال  
                                                 

)٤٣(  ، اب جع ال اء، ال ء الفقه والق رة في ض ارى، ال ر وع ال ال اص ی ی ال ع ال
  . ٩٣ص

ام  رة على الأح ة إعلان دع ال ان ة ال الل ة، أجازت م ائ ة ال الق فق م
أنه ة  ان ر " الل ي ت ام ال اض الغ ض الأح إع م  ق ائ ان ی هادًا أن لل ا واج ً ر عل ق م ال

ج ال  ن،  ی ات ال ل ج م م ة، لإعادة ما خ ة على وثائ وه ن م ه وت ی على م
ض ح ارتهان على ع ائ ال ه، لأن لل ض عل ع اض  ال الة اع ه ال ى في ه ها. وما  سائ

، رة العق ، ل ه إلا دع إعلان ص جهة ض ح الغ ا ال ار رق ."أو دع ال  ١٢٩ق
ارخ امى١٥/٥/١٩٣٩ب   .٩٣، ص٢م، ق١٩٣٩، ال

أج على  ج مع م ارًا حاصله اتفاق م ق ق رة ف ق ال ة ال ه م هج نف وسارت على ال
ة =الل ل اس مع م ا ی ا،  رً ر ص أج اء ل ال ا، فأ دع  ء إلى الق ه = أح

ع ت  جئ، ب ، إلا إنه ف ی أج ج ه م أج ى اس ٍ آخ ح ع العقار ل ، وما أن ت ب ال
ات ا إث خ له  الًا ال  ، اب رة ال ال ادر إلى إقامة دع إعلان ص قة،  ل سا رة  ل

ق لاح ع ح أن  ة ال ع، إلا أن ال ض ة ال ه أمام م ل ات، وق رف  ق الإث
ار. ن الإ ام قان ب م أح ه رة ه ال ض م ال ن ما دام الغ ام القان افقًا لأح ل ق جاء م  ال

ة ح ن  ة ال اس ة ی ب ني للأج ی قان ال ه ت د  ق ادًا وال دة اس ة م ن قان
غلال. ع الاس فعة والأج وم ازن ب ال اد ت ف إ ر به أج اء للعقار ال ة  إلى تق ال م

ار رق رة، ق ق ال ارخ  ٨٨٢ ال ن ٣٠/١١/١٩٦٧ب ام د١٩٦٨م، ال ار ١٦٢، ص٢م، ع . وم
ق رة في ال ة ال ق في سامى ع الله، ن ا ، إلى ال ال اب جع ال ني، ال  ال

  .١٠١- ١٠٠ص
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. ها، ففي  الآخ ض م لف الغ رة  اك ص ا أن ه ق لاح ا ال ال ففي ال
ان ال الأول  اني ال ال ال ن، على خلاف ال ایل على القان ض ال غ رة   ال

ن،  ائ ا ه ال د ه ق ق الغ وال ق ار  رة ه الإض ض م ال ان الغ ف
ا اتفقا على  ق إلا إنه ا ال ال رة في ال ض م ال لاف الغ غ م اخ ال و

ائي اتفاقى ت ل على ح ق رة وه ال ف م ال اف اله  اتفاق الأ
رة. اراته ال ع الفقه وق اء ال  )٤٤(وق أج د على  )٤٥(والق رة ت على أن ال

ها  ل عل ام أ ة خاصة م الأح أن ف د، وذل  د على العق ا ت ة  ائ ام الق الأح
م ة لاتفاق ال ام ال ة أو الأح ام الاتفا ل ) ٤٦(الأح اف في ال ض الأ وغ

ام على  ا في أح ائي  ها ال الق ت ي ی ات ال ل ال ام ه ال ه الأح ل ه م
عاق ة ونفاذ ال اصل  ،)٤٧(ص لح ال ة لل لاً أنه لا  ا وع ً ه عل ف عل إلا إنه م ال

ات ذات  عه ح ال از ت م ج ا لع ة في دعاو ال هائ ام ال اء، ولا للأح أمام الق
أ وع  لة ال غ ال   .)٤٨(وس

قاضي  اءات ال رة في إج ان ورود ال ع أن اتف على إم إلا إن الفقه 
ة  ائ ام الق ه الأح عة ه أن  ق  لف وانق إلى ف ام، ل یل أن اخ والأح

د؟. ة العق ا ة أم تع  امًا ح ارها أح ازه اع ة، وم ج   الاتفا
                                                 

امات )٤٤( ة العامة للال ج في ال ، ال ر ه ازق ال ادر - ع ال ات - ال  - الآثار - الإث
قال - الأوصاف الإ - الان عارف  أة دار ال اغي، م ح ال ح أح م اء، ت رة، الانق س
ة ال = .٨٨٢، ص٨٨٥ م، ب٢٠٠٤ زوق، ن ه = أح م ، رسال ع ال رة في ال

قة، ب ا   .١٠٣، ص٧٢ال
، ص اب جع ال اء، ال ء الفقه والق ني في ض ق ال ، ال ال ع الع   .٨٨١محمد 

أنه )٤٥( ة  ق ال ة ال ع " ق م اب سائغة إلى أن عق ال أس ضع  ة ال ه م ى ان م
رة ت م ص لقة ث ات رة م ر ص ور ال القاضي  ص ه  ي ان قاضي ال اءات ال إج

ن  رة العق فإنها لا ت ي دلل بها على ص ائ ال ها إلى الق ة أخ أضاف ا العق ق ة ونفاذ ه
ها إذ إن  فًا ف رة  عى ال ي ل  م عاق ال ة ال ادر في دع ص ة ال ال رت ح ق أه

رة على  ام مق ة الأح افهاح ع رق  ."أ ة  ١٣٦ال ة ٣٢ل ة جل ائ ، ١٧م، ٢٤/٣/١٩٦٦ق
، ص ٩٥، ق٦٩٥، ص١ع اب جع ال ه في علاء فاضل خلف، ال ار إل ة ١٢٠وم . وسار على نه

اني. ر والل هاد ال   الاج
رة )٤٦( زوقة، ال اس م ى إل ني  قة، ص - ج ا سالة ال ماتها وآثارها، ال   . ١٣٥مق
ق، أح ماه )٤٧( ق عة دار ال ، م ف ل ال ل، أص ها.  ١٦٣م، ص١٩٥٨ زغل ع   وما 
، ص )٤٨( اب جع ال رة، ال ى، دع ال ا ال   .٥٦إب
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٢٧٧٦

ائج ال رة ال ة وخ ًا لأه ة أو ون امًا اتفا ام أح ه الأح ار ه ة على اع ت
د،  ها في العق ام ع ها في الأح ع عل ق ال لاف  ل في اخ ى س د وال ة عق ا
امًا.  دًا أم أح ارها عق اع اء  ه س أ ة ل ه ال ل ف م الفقه ح ع  فق اس

الي: ل ف على ال ال ض ما ساقه  ع   ون
أ  د  - :الأولال م هي عق ة لاتفاق ال ام ال ة أو الأح ام الاتفا الأح

ا على ما یلى: ً ة تأس   - ح
اف - ١ ی لإرادة الأ اف  ،)٤٩(إن ال الاتفاقى ما ه إلا ت وت فإرادة الأ

اف  ضاء الأ ا ف ً ، ور ال أ اته هي ر العق اته وم ل لة في  وال
اءه.ه الأساس  ه ال الاتفاقى ق ى عل   ال ب

مة وذل على  - ٢ اف ال ة ب أ ازعات ج أن م ر  ة ت ائ ام الق الأح
ب  اك اتفاق وت قة؛ فه ا وض ال م في الف ة لل ال قة الأم  ع ح

مة. أن ال ة  اف ال م، ولا ت ا ب ال  م 
ه ا - ٣ ف هام و ام القاضي  م  ازعات؛ بل ی ع ل في ال ة وهى الف لأساس

م أمامه.  ارات ال ات ما تلقاه م إق وض على إث ه الف  دوره فى ه
ائج حاصلها الآتي: ها ن اء عل ج رت ب ا الف م ح اء على ما ساقه ه  و

د أ  - ١ ع في العق ق ال ات  ن ب ة  ام الاتفا ه الأح ع على ه إن ال
لان، و  د.ال ارها عق اع ام الأث  خ وانع ف والف م نفاذ ال   ع

ع على  - ٢ ها ال ي اق ه وال ي  ق ة الأم ال ز ح ة لا ت ام الاتفا الأح
ة.  ائ ام الق  الأح

ور ال  - ٣ ور ال ما ل  العق معلقًا على ص ل ص العق ول ق فان  م ال یل
ه  .)٥٠(ا ت

اني أ ال ا :ال ام الأح م هي أح ة لاتفاق ال ام ال ة أو الأح م الاتفا
ا على ما یلى: ً ة تأس ائ  ق

ام  - ١ ة أو الأح ائ ام الق ا ب الأح امه  افعات في أح ن ال قة قان م تف ع
ى  ع ال ة  ائ امًا ق ارها أح ها ی اع ضه لأ ت ب م تع ة، وع الاتفا

ي.   الف
                                                 

(49) MILHAUD, De la simulation dans les actes juridiques, these, Montpellier 
1889, op.cit, p. 141 ets. 
Cazal (Eugene), Etude Theorique et pratique sur les actes simules, These 
d`universite de Montpellier, 1879, gustava firmin et Montane, p. 170 ets. 

قة، هام ا ه ال رة، رسال ل، ال ه في م ح خل ار إل   .٥٨، ص١م
قة، ص )٥٠( ا ه ال ، رسال ع ال رة في ال ة ال زوق، ن   . ٤١٢أح م
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أون إل - ٢ اف یل ام إن الأ ل الأح ا اتفاقاته ش ل على ح ل اء لل ى الق
ا ل على ح ول عقً ال وا ع إرادته  ل ق ع ن ب ف ) ٥١(ن ول اع

ج على القاضي رف  ة ل مة ح د خ م وج ع اد الأم  م في  ال
ه؛ فه قاض ول  ود ولای وج الأم ع ح الة ل ه ال ار ح في ه إص

 .)٥٢(ث
ع على  - ٣ ها لل رة نف ق ق ال ال ة  ام الاتفا ع في الأح ازه ال ح  إن ال

ة ل رة ال ن وت ال ق القان ع على خ د س ح س ) ٥٣(العق
ه ل  رة وأن ق اه ص أن دع رة م الادعاء  ن في ال ا اف ال الأ

ائ اته ق ام عق وث ائي اتفاقي. س إب ج ح ق  ًا 
ل في أن  ائج ت ها ن اءً عل ا الف ب ج فق رت ه ه ال ا على ه ً وتأس
ها، فلا  ائ ة ون ائ ام الق ور الأح ل ص ة ق قائ اءات ال افة الإج ة أن تأخ  لل
ع ق ال ها م  اس إعادة ال وغ اف وال ها إلا  الاس ع عل  ز ال

ن، ع ه ال دة له اع ال ام وفى ال ه  في الأح ع في ه ز ال ه فإنه لا  وعل
امه،  قه في أح ه الفقه و رة وه ما أخ  ال ام  ر/ م ح الأح ل ال ق

ل أن " ادة (خل ة ال ات١٠١ق ادة ( )٥٤() إث ي١٣٥١وال ن ني ف ان  )٥٥() م ا ال وه
ة الأم ان  علق ة  ال ائ ام الق ع ل بها الأح ها ال ة أق ي وهى ق ق ال

م  رًا على ال ن م اع  ه في ن اء رأ ما ی الق أنه ع ر  ة تق ه ال فه
د  ة لا ت ه القاع قة، وه ان ال ائي ع ی لأن ال الق اع م ج ح ال إعادة 

ة ی ع ال ان ال اءات إلا إذا  ها اس ضع  عل ة في ال ع الق لف ع ال ت
... ل أو ال ادر في دع  أو ال رة في ال ال ع ال ع ب ع ال فهل 

                                                 
(51) Glasson (Paul), “Theorie de la simulation, p.166.  

، ص )٥٢( اب جع ال ، ال ع ال رة في ال ة ال زوق، ن   .٤١٢أح م
(53) Glasson (Paul), “Theorie de la simulation, op.cit, p. 165 ets.  

ادة )٥٤( ات ال رق )١٠١( ن ال ن الإث ة ٢٥ م قان ي " على أن ١٩٦٧ ل ام ال الأح
ه  ق ه ل ی ل دل ز ق ق، ولا  ق ه مـ ال ل  ا ف ة  ن ح ي ت ق ة الأم ال حازت ق
غ  ه دون أن ت م أنف اع قام ب ال ة إلا فى ن ه ال ام ه ل الأح ن ل ة، ول لا ت ال

ًاصفاته لاً وس ات ال م عل ب   ." وت
ادة  )٥٥( ي على أنهالقم  ١٣٥١ن ال ن نى الف ن ال ا " ان م بها إلا  ة ال ة للق لا ح

ة إلى  ع م ن ال ها هى ذاتها، وأن ت اد ال ف ة ال ن الق .  ان ت ضع ال عل  ی
ل مة م ق اف ذاتها، ومق مة ب الأ ل ال ه، وأن ت فة ال نف ال ع  ه ال ع ه وض 

   ."ذاتها
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ي  ق ة الأم ال ة ح ل م ق ن لل ه القان ا  ی م ة ع ج ا قة  سا
ة  ل ي لل ى الف ع ال رة لا تع  اقعة ال ق ذل ف ع أنه لا  ا ه؟ و  یً ًا ج س

هى إلى  قة، و ا ع ال اء ن ال ع آثارته أث ان ی د دفع  ع فهي م لإثارة ال
ورته نهائًا  ا ال وص ور ه ر ح  ام ال ح الال أن ال الاتفاقى 
ان ت  الإم ع  ه لأنه ل  ًا، لا  ت ل ال نهائًا وح ام م ح الال أص

ا  ي"ق ق ة الأم ال أ ح اما ل ي اح ا س رة لأن  .ع ال
ة  ائ امًا ق ة أح ام الاتفا ار الأح ب اع ج أ القائل ب اح لا اتف مع ال و

ة: اب الآت    - وذل للأس
ع، ح إن  - :أولاً  ض ال ها مع غ اف رة وت ع ال لل ها لل اق م

ة لل ة ال ن ص القان اد ال رة  ٢٤٥ ،٢٤٤رة في ال اق ال دت ن ق ح
م  ع على ع ص ال ار ح د، وذل في إ ال العق ته على م ل واضح، واق
لأها  ة  ا هى ن ا لاح رة  ع لل ة ال تها، ف رة ودائ اق ال اع ن ات

ال على الاح غ الغ أو  اء  ائ س ها ال ا ة وال وذل لارت اول  ال ن، ف القان
اد ارة فأورد ال اقها ل م آثارها ال ق م ن  ٤٧٩و ٤٧٢و ٤٧١م آن لآخ أن 

ائ  ٤٨٠و الإضافة للق نى،  ن ال القان صًا  ة وأوردها ن ن ائ قان ى للقاضي ق وأع
ل ذل  رة، ف د ال ا وج اء لاس ها ل أهل الق عارف عل ة الآخ ال ائ الق

ع على ی  ص ال رة، و ح اه ال ة وال ت ال ءة  ل ة ال ه ال ه
لي على  اقع الع اه في ال ها، وما ن د ول أك م ار العق ها في إ ها وتق ت
ج  رة وأن أفل زمامها ل ا ل ال ع، ف ض ال افى مع غ ع ذل و

ح لها ال ، فها ن نف الات أخ س م فات وتف ة ال خل دائ ه ل ا اب على م
م  اقه، وه ح مًا اخ ر ی مًا ل ت ق ح ة أخ ل ة م ة، وم ث تع ال اد الانف
ام  ة ورودها على أح ان ل إم ن ح ادل اء ی ح أهل الفقه والق ه، فأص ا اء وم الق

ف بها  ه، واع ق ى اخ قة ح انًا لل ى تع ع اء وال اء، فلاح الق أهل الفقه والق
اواة  اد ال اولة إ اقها م ع ن س ة أخ ل ع ثغ ة ل ة أن تع ال لها في الأف ثان
لازمة لها م خلال  ة ال لى على ال اء، وت ام الق أح ة  ام الاتفا في الأح

رة؛  ة ال ام الاتفا ه الأح ة ه ل ح اء ح لاف ب أهل الفقه والق وذل الاخ
ام  ه الأح اواة ه م م ر ع اح أنه  ل فإني أر  ة، ول ائ ام الق الأح اواتها  ل
رة في  ى لا ت ال د، وذل ح ة العق ا ارها  ة، واع ائ ام الق الأح ة  الاتفا
ع ول  ها ال ي أح رة ال ص ال عارضها مع ن ة، ل ا م ناح اء ه ال الق م

ردها س  ع ی ض ال عارضها مع غ الإضافة ل ا  ، ه ة أخ د م ناح على العق
ها.   م تق
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ة  - :ثانًا ائ ام الق ع الأح ار  ائى لإع هاد الق ع والإج م تأی ال ع
ن  ائى فى قان لح الق ال ذل ال د، م ق اها ال ع ة  ائ اماً ق ة أح الإتفا

افعات ال  قال ة ال اق عق " أن )٥٦(فق ق م إل ى  ق ال ال 
لح  ا وال ع ه لا  اه  ات م ة وث ل ه  –ل اء ه ه ق وعلى ما ج 

ة ه،  –ال م  يء ال ة ال ا ول له ح ن عقً ام أن  ل الأح ى ش ون أع
اته   ."ع إث
ر أنه )٥٧(وق ق ق –"م ال ة ال اء م ادة ال في  –في ق ) ١٠٣(ال

افعات ن ال ًا م قان ن قائ لح لا  ق على ال ل على أن القاضي وه  ؛ ی
ل أمامه م  ات ما ح رة على إث ه مق ن مه مة، بل ت ل في خ فة الف ب
ة، وم ث فإن  ائ ه الق ى سل ق ة، ول  لائ ه ال ى سل ق قه  ث اتفاق وت

ن عقً  و أن  ع ا الاتفاق لا  ل ه ى ش ه، ون أع م  يء ال ة ال ا ول له ح
ة  غ ل ، ولا  ه غ جائ ه م  ع عل ن ال اته، و ام ع إث الأح

عه، و ض ى في م ه أن تق ع عل اف إذا  از الاس م ج ع ها ال  ع عل
ع   ."ال

ر  أن )٥٨(وق ة –"العق ال ه ال اء ه ه ق د  –وعلى ما ج  لا وج
ه لاحقا  ان دی له ول  اهله رغ ت ل دائ أن ی ل وأن ل ل أو ل  نًا س له قان
ل في  فة الف ا ب ً ن قائ لح لا  ق على عق ال ا أن القاضي وه  له، 
ل أمامه م اتفاق؛ وم ث فإن  ات ما ح ة على إث ن قاص ه ت مة لأن مه خ

و أن  ع ا الاتفاق لا  ى ه ع ان  ه ون  م  يء ال ة ال ا ل له ح ن عقً
ى  ه إذا ق ن  ع ان ذل فإنه لا ت على ال ال ا  اته. ل ام ع إث ل الأح ش
ا  خ ل ني  .. م ع رق ادر في ال ل على ال ال ع لة ول  د ال رة العق

ی  ة تق ا لها م سل رته  ي أص ة ال ها ث لل ق ع م أنها في ح أدلة ال
ا ال ه به عي عل ى ال ه و ع على غ أساسوص اب ال   ." م أس

انات  - :ثالًا ه  ا ف العام أحا ن ع على ال ص ال ار ح إنه في إ
انات  ة ال قة في ص ق ال ه، ول ل ادرة ع ي  في  او ال انات ال ال ب ال

ه ف ها ب لى ض اء  ت ه و ل اف وت م فة الأ ع ها  و ي قام ب والآخ ال
ها،  ع عل د لل د  م قة ح ه ال ار ه م إه ، فالأولى ولع ه عه م على ما س
انات  ه ال قة به ار ال م إه ل ذل لع ات،  ة الإث اف ح ى للأ و وأع وه ال

                                                 
ع رق  )٥٦( ة  ١٥٩٤١ال ة  ٨٧ل ة جل ائ   م.١٧/١٢/٢٠١٨ق
ع رق  )٥٧( ة  ٩١٥٢ال ة  ٧٩ل ة جل ائ   . ٨/١/٢٠١٧ق
ع رق  )٥٨( ة  ٢٥٤١ال ة  ٥٨ل ة جل ائ ى، س ٩/٥/١٩٩٠ق   .١٠٥، ص١٨٩، ق ٤١، م ف
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، أو ل م الأولى  ث فة ال ع رة  ي ال ة ال ائ ام الق ة للأح ا ه ال ف ه أن ن
سها ا ف امس ه الأح قة به ر ال رة وته   !!ل

 ، او أخ ام ع ه الأح ح له قة" هل س ان ال ان "ال ع ع أن  أ
ارة معه! ازة وم ام م ة أح اح ع   و لل ال

ي  انات ال أن ال امه  اة وأح الق قة  ر ال ه اف أف فة الأ ع ها  و ا ب قام
ص  ل ال ث  ف لل ة، في ح ن ام اتفا ى أح ه ت م ل وت م

ر!! ه!! حقًا إنه أم غ م ف ع ونة  انات ال ه ولل ة ل ا   وال
د  ار العق رة خارج إ اق ال سع في ن اح أنه لا  أن ن ي أر  ا فإن ل

سع في ال  ة وأن ن ائ ام الق ال الأح رة في م ا  ت ال عي،  ال
قة  ًا على ال اس بها، وحفا ام م ال ه الأح ًا على ه ائًا، حفا ها ج ف ة مق ومعا
ف العام،  ع مع ال ا فعل ال لها  ها وع مة في ص اف ال ي أولاها أ ال

رة سالفة ال ات ال اح أن تق ا أر  ة ك ص ال ف مع ال  لا ت
. فات الآخ اها م ال د دون س ها على العق ى تق رة وال ة لل   ال

  
 الخاتمة

رة  نى، وه ال ن ال ع القان اض ا م م ً عًا مه ض سالة م ه ال ا فى ه ناق
ها  ت أغل ات ومفا ی ل انها  غ م اق ها، فعلى ال وع ة م م زاو
ا  ة و ه د ال ه العق ة به اج ال افها  ح لأ مها بل س ع ل  ،إلا أن ال الغ
ار  ض الإ ع رة  ة ال اب الأول ف ا فى ال ض ع ، ح إس الح الغ د م یه
ها  وع ل  ق رها ال لفة وص اتها ال مها وتق ان مفه نى لها وذل ب القان

ا اس وعة،  رها غ ال الفة ذل وص ها وم وع اد  ج الفقه ال ا ح ض ع
لى، اقع الع ي  لل الات ال ادفة للغ وال ات ال ل ابهها مع ال وم تقارها وت

ة  ال رة وآثارها  ام ال ا أح ا ناق ة،  ائ ام الق ال الأح ادها إلى م تها وام غ
ان ورقة ال وخ ع ب ؛ وذل  ی والغ عاق ها، ث لل لف ع ي لا ت ها ال ائ

ع  ا ال ي ت  اء ال لفة س الات ال رة فى ال قات ال انى ت اب ال ال ا  ناق
ع  ا ا ال ي لا ت به ة أو ال ال ال الات الأح ة وم ال الات ال عاق فى ال ال

ائي، وح إنه لا ال الإج هى ا فى ال ل  ودراسة أن ی ائج ب فى  اح إلى ن ل
ضع  ة م ات فى معال ص ه م ت ل ه، وما إس ه م خلال  صل إل تل ما ت
مه م  ق ا  از ل ة ارت ن نق ع، وت ض ق فى ذل ال ض وال ل الغ ى ت مع ل
فات  ة ال و ضع م ا ل ا ففى دراس ، ل ة ال حات فى نها ات ومق ص ت

لانها فإنى رة أو  ها على ال  ال ج ات ن ص ائج وت ة ن صل إلى ع ق ت
الى:   ال
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 قائمة المراجع
١. ، ل مى  إیهاب ع ال ات،ال الق ن العق ح قان ة في ش ی ة ال ائ عة ال س ال

ة، ج ن ارات القان عة٣للإص ة،   .٢٠٠٩ ، القاه
فا، .٢ مة فى عل  أح أب ال ات مق ن الاث ص قان عل على ن أة ال ات، م الاث

عارف،  م.١٩٩٤ ال
ادق، .٣ نى أح ال ق ال ن  -ال ، دار القان ئ ني، ج ق ال ام ال ح أح ش

ة،  ن ارات القان  م.٢٠١٥للإص
٤. ، ة، أح ح أب س ة ع الله و ، م نى ال ن ال ام في القان ة الإل  ن

 م.١٩٤٥ عة
ة،الأص  أح ع ال سلامة، .٥ ث العل اد ال ة لإع ه ةل ال ه   م.٢٠١٧ ،دار ال
ل، .٦ ي زغل عة  أح ف ة،  القاه ة  عة الأم ني، ال ن ال ح القان  م.١٩١٣في ش
ل، .٧ ق،  أح ماه زغل ق عة دار ال ، م ف ل ال  م.١٩٥٨أص
ى، .٨ ر حام ز نى، في عق  أح ن الهلالي ود ن ال ح القان الة ش ع وال د ال

عة ة،  قا .١٩٣٩ وال ون ذ دار لل   م، ب
الة  أح ن الهلالي، .٩ ع وال ء الأول، في ال د، ال نى في العق ن ال ح القان ش

عة  ة ،  قا ون ذ دار لل١٩٢٥وال  .، ب
أت .١٠ ئ -أح ن ات، ج عة -رسالة الإث عة،  ا عة ال ي، ال   م.١٩٧٢ دار الف الع
١١. ، ل غان اع ة،  إس الله و ة س ع ام، م ام الإل ام، أح ة العامة للأل في ال

ة،   م.١٩٦٧ القاه
١٢. ، ل غان اع الله  إس ة س ع اني، م ء ال ة، ال ة الأصل ق الع ق ات في ال م

عة  ة،    م.١٩٥٨و
١٣. ، اس ن ام ال إل ارة، أح ة وال ن د ال عة العق س عة م ء الأول، ال ، ال عق

ان، ة، ل ان   م.١٩٩٧ ال
١٤. ، ان ق ،  أن ، جامعة حل ر ني ال ن ال   م.١٩٦٦-١٩٦٥القان
١٥. ، و ان وجلال الع ر سل ام أن ة الإل ، -را اعة وال ی لل  ال ال ال

  م.١٩٦٨
ان، .١٦ ر سل امعة أن ام، دار ال ام الأل ام ،أح ة العامة للأل رة ال ة، الأس ی ، ال

 م.٢٠٠٥
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ان، .١٧ ر سل ادر الإ أن ني الأردنيم ن ال ام في القان الفقه الإسلامي،  - ل دراسة مقارنة 
زع،  قافة وال وال  م٢٠٠٥دار ال

ة، .١٨ ل ر  ،  أن ی امعي ال ، ال ال رة وأوراق ال  م.٢٠٠٤ال
ة، .١٩ ل ر  قاولة وا أن ة وال ة "ال غ د ال امعي العق ف العام"، ال ال ام ال ل

. ة ن ، دون س ی  ال
ه، .٢٠ ل ر  نى، أن ن ال ص القان عل على ن ة، ١ج ال ام عات ال ، دار ال

. ة ن ون س ة، ب ان عة ال رة، ال   الإس
ه، .٢١ ل ر  ني، ج أن ن ال س في القان عة١ال قافة،   م.١٩٨٧ ، دار ن ال
٢٢. ، ام أ سع سل ام الإل ة -أح ة، القاه ة الع ه  م٢٠١٦ دراسة مقارنة، دار ال
٢٣. ، م إلى  ام ح محمد ح راه ق ة، رسال د ن وا القان ار ال م الغ في إ مفه

ق  ق ة ال ة،  - كل ، القاه  م٢٠١٠جامعة ع ش
ار، .٢٤ ة، جاب جاد ن ة الع ه ي، دار ال ن ال العل ل وف   م.٢٠٠٢أص
لى، .٢٥ ع  جعف الف ة، ال ن د ال ج في العق ار –ال قافة –الإ ة دار ال قاولة، م ال

ة، ان عة ال ان، الأردن، ال زع، ع  م.١٩٩٧لل وال
٢٦. ، و ام جلال على الع ام الإل اني،  -أح ن ال والل ء القان دراسة مقارنة في ض

وت،  م.١٩٩٢ ب
٢٧. ، و ام  جلال على الع ل أح رة، أص الإس عارف  أة ال ات، م ام والأث  م.١٩٩٦الأل
ر، .٢٨ سى ب ال م ة في ال  ج ا الإال ع ال  ا ة، م ن رة، فات القان  م.١٩٥٤س
٢٩. ، قاو ل ال عة  ج ، م نى ال ن ال نى في القان ف القان لان ال ة  ن

ة،   م.١٩٥٦جامعة القاه
٣٠. ، قاو ل ال ة العا ج ة، ال ة الع ه ام، دار ال ام الإل ام، أح  م.١٩٩٢مة للإل
٣١. ، غ اقي ال ل ع ال م  ج راه فى العل اج وال اد رسائل ال ة إع ل فى  ل ال

ة، ة الع ه ة، دار ال ن   .٢٠١٥ القان
فى، .٣٢ رج س وت، ج ءان، ب د، ج ات والعق ج ة العامة لل  م.١٩٦٠ ال
،ح إدر  .٣٣ ور ت (دراسة مقارنة)، دار  ى ال ض ال فات ال م ت

امعى، رة، الف ال   م.٢٠١٥ الأس
ر، .٣٤ ح ح فارس ن اه غ ال وتال ، ب اش ون ذ ال   م.١٩٩٢ ، ب
انى، .٣٥ ام الأه ون تارخ. ح ة، ب ة الع ه ة، دار ال ن د ال  دروس في العق
انى، .٣٦ امل الأه ی  ام ال ون ال  ح ام، ب ام الال اني، أح ء ال ام، ال ة العامة للأل

، اش   م.١٩٩٦ ذ ال


